موقع القانون السوري للمحامي جمال عبد الناصر المسالمة

القضية: 1259 أساس لعام 1997

القرار: 1019 لعام 1997

تاريخ: 24/8/1997

محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- الكيدية- سلطة المحكمة.

1- اليمين الحاسمة ملك الخصوم،وليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها. فلا يجوز لها أن ترفض توجيهها لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها.

2- تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة كيدية أم لا أنها وسيلة من وسائل الإثبات هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة أن تقيم استخلاصها على عبارات من شأنها أن تؤدي إليه.

القضية 131 لعام 1990

قرار 26 لعام 1990

تاريخ 15/2/1990

المبدأ: إخلاء ـ عقد صوري.

ـ على قرض أن اشتراك المستأجر المطلوب إخلاءه من الجمعية التعاونية السكنية، كان صوريا فإن ذلك لا يؤثر على حق الجهة طالبة الإخلاء. 

ـ تنازل المستأجر عن الشقة للغير لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء.

القضية 448 لعام 1990

قرار 23 لعام 1990

تاريخ 8/2/1990

المبدأ: عقد إيجار ـ شروط فسخه ـ اتفاقا.

إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ذلك ملزما شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون.

القضية 213 لعام 1990

قرار 22 لعام 1990

تاريخ 8/2/1990

المبدأ: عقد اصطياف ـ تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.

إن ثبوت نية المتعاقدين إلى أنها انصرفت إلى إيجار العقر لغاية الاصطياف وحسبما أعد له بتصادق الطرفين مما يجعل العلاقة العقدية بين الطرفين تخرج عن أحكام المرسوم التشريعي لعام 111 لعام 1952 وتعديلاته، وتخضع لأحكام القواعد العامة المنصوص عنها في القانون المدني.

القضية 2924 لعام 1990

قرار 666 لعام 1990

تاريخ 9/4/1990

المبدأ: عقد تأمين جماعي ـ تقصير في دفع بعض الأقساط لا يوجب الفسخ إلا ضمن شروط ـ اعذار.

إن عقد التأمين الجماعي ملزم للجانبين وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، لا يعفي من الاعذار ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء كما لا يجوز أن يستخلص ذلك من عبارات العقد لأن الاعذار هو الذي يضع المتعاقد موضع التخلف.

القضية 1132 جناية لعام 1987

قرار 110 لعام 1987

تاريخ 24/6/1987

المبدأ: اغتصاب
ـ توقف الملاحقة إذا عقد زواج صحيح بين الفاعل والمجنى عليها.

ـ يعاد إلى الملاحقة إذا تضمن الحكم تثبيت الزواج التفريق بين الطرفين، ما لم يكن هذا التفريق لسبب مشروع أو لمصلحة المعتدى عليها.

القضية 31 جناية لعام 1989

قرار 5 لعام 1989

تاريخ 24/1/1989

المبدأ: تزوير.

ـ من حق قاضي الموضوع أن يستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها فيما إذا كان عقد البيع قد نظم قبل عزل الوكيل أو بعد ذلك.

ـ القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويره.

القضية 2690 لعام 1989

قرار 663 لعام 1989

تاريخ 8/11/1989

المبدأ: اختصاص ـ عقد استثمار.

إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 106 لعام 1958 قد قضت على ما يلي: (تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص إدارية ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيه).

ـ إن العقار ليس له صفة النفع العام ولا يعتبر من الأملاك العامة ما دام يخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن مثل هذا العقار لا يخضع لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958 وإنما يخضع لأحكام قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته واختصاص النظر بشأنه إنما يتعقد لاختصاص القضاء العادي وليس إلى مجلس الدولة لأن هدف الإدارة هو النفع العام ولم يتحقق في العقد موضوع الدعوى وإن إضفاء صفة النفع العام على عقار تملكه البلدية ملكية خاصة لا ينسحب أثره على عقود الإيجار المبرمة حوله لأن الأصل هو عدم رجعية القرارات الإدارية إذا ما مست بالمراكز القانونية للمتعاقدين مع الشخص المعنوي.

القضية 657 لعام 1989

قرار 403 لعام 1989

تاريخ 30/11/1989

المبدأ: المؤجر مؤرث ـ شروط دعوى الإخلاء.

أضاف المرسوم 46 لعام 1980 لشروط الإخلاء لعلة السكن شرطا محدثا جديدا وهو أن يكون المدعي طالب الإخلاء هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.

وإن المرسوم المذكور حين أجاز للورثة طلب إخلاء عقارهم الموروث إنما منحهم هذا الحق في حال اشتراكهم جميعا بتقديم الدعوى وكانت الغاية هي تأمين سكنهم بها جميعا وليس سكن أحدهم الذي تخاصم معهم وأصبح مالكا للمأجور.

القضية 1000 لعام 1990

قرار 306 لعام 1990

تاريخ 4/6/1990

المبدأ: حراس ليليين ـ علاقة تنظيمية.

إن علاقة الحراس الليليين بإدارتهم هي علاقة تنظيمية وليست علاقة عقدية مما لا يصح معه المطالبة بأي تعويض لم يقره نص صريح في القانون.

القضية 9668 مدني لعام 1990

قرار 1214 لعام 1990

تاريخ 28/5/1990

المبدأ: تعويض ـ سوء تنفيذ ـ شقة سكنية ـ جمعية تعاونية ـ متعهد.

عضو الجمعية المستفيد لا يربطه بالمتعهد أية علاقة قانونية أو عقدية والجمعية 

مسؤولة تجاه أعضائها، وبإمكانها أن تسأل المتعهد عن نقص أو إساءة بالتنفيذ 

بموجب العقود المنظمة بينهما.

القضية 1515 جنحة لعام 1990

قرار 533 لعام 1990

تاريخ 15/4/1990

المبدأ: تابع ومتبوع ـ دعوى المتبوع على التابع.

إن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية يسألان معا بالتضامن عن الأضرار 

المتولدة عن الجريمة، أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا 

اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها.

القضية 155 لعام 1990

قرار 363 لعام 1990

تاريخ 1/11/1990

المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال مأجور ـ احداثات جديدة.

استقر الاجتهاد على أن الاحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شروط العقد.

القضية 790 لعام 1990

قرار 364 لعام 1990

تاريخ 1/11/1990

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: عقد إيجار ـ ثابت التاريخ ـ مالك قديم ـ مالك جديد ـ سريانه:

إن المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 قد نصت على أن الحقوق العينية غير المنقولة لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا العقد.

وإن المادة 571 من القانون المدني قد اعتبرت عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر نافذاً بحق المالك الجديد إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.

القضية 295 لعام 1990

قرار 366 لعام 1990

تاريخ 8/11/1990

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: عقد إيجار ـ تمديد قانوني ـ إسقاط الحق فيه ـ شروطه:

إن المشرع نص في المادة 531 من القانون المدني على أنه:

(إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة... الخ) مع مراعاة الأحكام التالية:

آ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل ويكون التنبيه... الخ.

ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب.. وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل.

ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.

القضية 460 أساس لعام 1990

قرار 2068 لعام 1990

تاريخ 18/8/1990

المبدأ: اختصاص عقد عمل ـ إخلال بالعقد:

إن الاجتهاد القضائي مستقر على اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها في عقد العمل المشمول بقانون العمل على ضوء الأحكام الواردة في القانون المذكور (القواعد الحقوقية) الواردة في القانون العام التي لا تتعارض مع أحكام القانون الخاص وأن تطبيق أحكام القانون المدني عوضاً لأحكام القانون العمالي لا يؤثر في اختصاص المحاكم العمالية التي تتسم بالطابع العمالي.

وحيث أن بحث موضوع النزاع في هذه الدعوى يقتصر البحث في عقد العمل وتوقيعه الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج ما يتوجب نقضه والنقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى إثارة دفوعهما لدى المحكمة المختصة.

القضية 6 أساس لعام 1990

قرار 157 لعام 1990

تاريخ 13/10/1990

المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ مهني جسيم:

وحيث إن الهيئة المخاصمة عللت حكمها لجهة عدم إجازة إثبات بدل الأشغال بالبينة الشخصية بأن إثبات العلاقة الايجارية بالشهادة غير جائز وإن بدء الأشغال جزء من عقد الإيجار.

وحيث أن عدم عرض اليمين بالصيغة الجديدة على الجهة المدعية التي وجهتها في الظروف المذكورة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (اجتهاد هذه المحكمة موضوع القرار المذكور آنفاً).

وحيث أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ولا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها، ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد (هيئة عامة رقم 6 لعام 1965).

القضية 1222 أساس لعام 1990

قرار 1655 لعام 1990

تاريخ 21/7/1990

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ مسؤولية عقدية:

إن قيام الجهة المدعى عليها بهدم المنشآت القائمة على العقار الذي كان باستئجار المدعي واستئجاره يجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق به من جرم هدم منشآته دون أي اعتداء للعقد المبرم فيما بين جهتي الإدارة (الأوقاف والتعليم) لأن المسؤولية القائمة في هذه الدعوى مسؤولية تقصيرية نسبة إلى الضرر الذي لحق بالمدعي بفعل الجهة المدعى عليها غير المشروع وتبقى مسؤولية جهتي الإدارة فيما بينهما مسؤولية عقدية سببها العقد المبرم بينهما فيما يتعلق باستبدال فيه ومن جهة الجهة المدعى عليها بالعودة على الجهة المستبدلة (الأوقاف) بما ستدفعه للمدعي من تعويض إذا كانت بنود العقد فيما بين الطرفين تشفع بذلك.

القضية 2598 أساس لعام 1990

قرار 2146 لعام 1990

تاريخ 24/9/1990

المبدأ: عقد بيع ـ يمين استظهار:

من حيث أن المحكمة لم تتعرض إلى موضوع مبالغ الإيصالات المطالب بها من قبل الجهة المطعون بها ولم تقض بها مما يجعل إثارة موضوعها في السبب الثاني مستوجباً الرد.

ومن حيث أن المحكمة لم تقم بتحليف الجهة المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة 123 بينات وهو أمر متعلق بالنظام العام مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض.

القضية 1464 أساس لعام 1990

قرار 2322 لعام 1990

تاريخ 9/10/1990

المبدأ: عقد بيع ـ قسمة ـ تعويض ـ فائدة:

بما أن الدعوى تقوم في أساسها على مطالبة المدعي المطعون ضده بإلزام المدعى عليه اعتبار العقد الجاري بينهما مفسوخاً وإلزامه بإعادة المبلغ الذي قبضه من أصل الثمن والبالغ 30000 ل.س مع الحكم له بالتعويض والفائدة القانونية حتى الوفاء التام.

وبما أن محكمة البداية المدنية بدمشق قضت للمدعي بطلباته وصدق هذا القرار استئنافاً.

وحيث أن المحكمة قضت للجهة المدعية بالحقوق المطالب بها على ضوء الإدعاء والوثائق المبرزة إلا أنها لم تلحظ أن الفائدة هي بالأصل تعويض مما لا يجوز معه الحكم بتعويضين بواقعة عقدية واحدة.

ولما كانت الجهة المدعية قد طلبت باستدعاء دعواها الحكم لها بالمبلغ مع الفائدة مما يجعل ما انتهت إليه هذه المحكمة لجهة إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ مع التعويض والفائدة جاء في غير محله القانوني إذ أنه كان يتوجب عليها أن تحكم للمدعي بالمبلغ مع الفائدة فقط مما يتوجب نقض الحكم لهذه الناحية.

وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل فإن هذه المحكمة ترى استبقائها للبت فيها بقرار قضائي.

القضية 729 أساس لعام 1990

قرار 2083 لعام 1990

تاريخ 28/8/1990

المبدأ: اختصاص ولائي ـ قضاء إداري ـ هدم جدار ـ سلطة البلدية:

لما كان الإنذار الموجه إلى الجهة المدعية بوجوب هدم الجدار المدعى به هو عبارة عن قرار صادر عن سلطة البلدية وهي من السلطات الإدارية وإن ذهاب القاضي بحكمه إلى القول بأن دعوى الجهة المدعية لا تهدف إلى إبطال قرار إداري هو في غير محله.

وحيث أن الاختصاص للنظر في هذه الدعوى الذي تأسست عليه يكون للقضاء الإداري لا ينعقد للقضاء العادي لأن المدعي لا يطلب تعويضاً عن عمل غير مشروع.

وحيث أن الحكم المطعون فيه وبمقتضى ما تقدم ربما ذهب إليه من تعليل ونتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يوجب رفضها.

القضية 2184 أساس لعام 1990

قرار 1660 لعام 1990

تاريخ 21/7/1990

المبدأ: اختصاص ـ عقد إيجار ـ تحديد مسؤولية المستأجر عن الأعطال:

من حيث أن المنازعة بين الطرفين المؤجر والمستأجر حول الأعطال التي لحقت بالماعونة المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وحول تحديد مسؤولية المستأجر عنها مما يعتبر نزاعاً على تنفيذ عقد الإيجار مما يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر هذا الوجه من النزاع جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها 1691 و2274 لعام 1983.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي فاتته هذه القواعد القانونية قد أصبح عرضة للنقض على خطأ في تطبيق القانون بحسبان أن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

القضية 3312 طعن لعام 1990

قرار 1135 لعام 1990

تاريخ 24/12/1990

المبدأ: اختصاص ـ أعضاء الهيئة التدريسية محكمة قضاء إداري في مجلس الدولة ـ عدم شمول بأحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.

إن اختصاص النظر في دعوى مدرس في الجامعة منعقد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وليس لمحكمة البداية المدنية التي تنظر في قضايا أولئك الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والحكم الطعين بعدم مراعاته لذلك يكون جديراً بالإلغاء.

القضية 2225 طعن لعام 1990

قرار 1127 لعام 1990

تاريخ 24/12/1990

المبدأ: قضايا عمالية:

عقد مؤقت لا ينقلب إلى دائم بحكم النص. (قرار مماثل 1112 لسنة 1990).

القضية 185 أساس لعام 1991

قرار 107 لعام 1991

تاريخ 23/5/1991

المبدأ: إخلاء ـ تقصير عن الدفع ـ إثبات علاقة ايجارية ـ الدعوى الجزائية غير ملزمة ولا حجية لها:

إن القرار الجزائي الذي يلزم المؤجر بتنظيم عقد إيجار لا حجية له في الدعوى إذا كان القرار الجزائي بني على شهادة الشهود قبل أن يسبقها ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر وفق القواعد العامة للإثبات.

القضية 2864 أساس لعام 1991

قرار 1776 لعام 1991

تاريخ 17/6/1991

المبدأ: التزامات مؤسسة التأمين:

المصالحة الجارية بين مسبب الضرر والمضرور وإن كان فيه مخالفة لبنود عقد التأمين إلا أن هذه المخالفة لا تؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده.

القضية 3247 أساس لعام 1991

قرار 483 لعام 1991

تاريخ 30/3/1991

المبدأ: مسؤولية مؤسسة التأمين ـ حدود هذه المسؤولية:

إن مسؤولية مؤسسة التأمين تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمن عليها أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القانون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها.

إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع دون معقب.

(قرار مماثل أساس 3228 قرار 477 تاريخ 30/3/1991)

القضية 418 أساس لعام 1991

قرار 203 لعام 1991

تاريخ 17/10/1991

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء 

المبدأ: أجور ـ تسديدها من الغير صحيح ـ وفاءها لا يكسب حقاً:

إن المادة 322 مدني نصت على صحة الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ولم تجز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

ويعتبر إرسال الأجرة المطالب بها من الغير وفاء صحيحاً إلا أن هذا الوفاء لا يكسب من لم يكن من أفراد أسرة المستأجر حقاً في العلاقة الايجارية القائمة بين طرفي العقد.

(محكمة النقض أساس 1074 قرار 884 تاريخ 7/8/1962 مجموعة القواعد القانونية رقم 247 مجلة القانون العددان 5 ـ 6 لعام 1968).

القضية 426 أساس لعام 1991

قرار 208 لعام 1991

تاريخ 24/10/1991

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور:

إن ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالاً للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الأشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر.

(قرار محكمة النقض 160 أساس 291 تاريخ 25/6/1978).

القضية 430 أساس لعام 1991

قرار 124 لعام 1991

تاريخ 6/6/1991

محكمة الاستئناف المدني ـ الغرفة السادسة بدمشق
المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر الوكيل رقم الوكالة غير مقبول:

استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية ولو كان الوكيل هو الذي أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.

إن إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما يحجب عن كل منهما الحق في طلب التعويض.

(قرار رقم 10 تاريخ 20/01/1992 أساس رقم 2078 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)

ن استملاك العقار وضمه للأملاك العامة العائدة للبلدية يقضي غلى اعتبار عقد الإيجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الإداري، وكذلك أمر الادعاء بعد تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الأملاك العامة.

(قرار رقم 499 تاريخ 22/6/1975 أساس رقم 87 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)

ن فتح باب في مأجور لا يضر بالبناء ولا يوهنه سيما إذا كان عقد الإيجار يجيز للمستأجر القيام بالترتيبات لحسن الانتفاع بالمأجور.

(قرار رقم 520 تاريخ 28/9/1975 أساس رقم 405 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)

القضية 452 أساس لعام 1992

قرار 46 لعام 1992

تاريخ 7/2/1992

المبدأ: عقد الصلح لا يتحول إلى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي. ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافا، لكن بطرق الطعن في العقود الرسمية.

القضية 127 أساس لعام 1992

قرار 25 لعام 1992

تاريخ 5/1/1992

المبدأ: عقد الصلح ـ تصديقه ـ إخلاء.

الصلح عقد يحسم النزاع ويثبت بالكتابة. وهو يستدعي التصديق ما لم يتعلق بالحالة الشخصية أو يتعارض والنظام العام. وهو يفضي إلى فسخ القرار المستأنف ثم الحكم وفق مضمونه.

القضية 511 أساس لعام 1992

قرار 57 لعام 1992

تاريخ 29/2/1992

المبدأ: عقد الصلح ـ وظيفة المحكمة ـ موثق عقد رسمي.

دور المحكمة في تصديق عقد الصلح هو دور الموثق الرسمي، وعقد الصلح ليس حكما. ولذا لا يطعن فيه بطرق الطعن في الأحكام، لكن بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية.

القضية 522 أساس لعام 1992

قرار 55 لعام 1992

تاريخ 20/2/2991

المبدأ: وفاة المستأجر ـ فسخ عقد الإيجار ـ إخلاء ـ قضية مقضية. الخصومة بالنسبة إلى ورثة المستأجر.

يفرق بين ورثة المستأجر المقيمين معه وغير المقيمين، وتثبت هذه المسألة بالبينة الشخصية، وينبغي الاحتراس عند تطبيق حجية الأمر المقضي به من التوسع فيها، لا سيما عندما تكون القضية المقضية متعلقة بالحيازة فهذه تختلف عن شروط دعوى الأساس. وإن دعوى الإجارة ليست عينية فلا يشترط فيها دعوة جميع الورثة.

القضية 587 أساس لعام 1992

قرار 61 لعام 1992

تاريخ 20/2/1992

المبدأ: عقد تسليم المأجور للمؤجر ـ شروطه.

يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد مرور فترة العقد الأولى.

القضية 523 أساس لعام 1992

قرار 58 لعام 1992

تاريخ 26/2/1992

المبدأ: انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، والورثة الذين لم يكونوا في المنزل المأجور لا يرثون عقد الإيجار.

القضية 201 أساس لعام 1992

قرار 96لعام 1992

تاريخ 11/3/1992

المبدأ: الإجارة ـ لسكن الخبير ـ الأجنبي أو الوطني ـ مخالفة شروط عقد الإيجار.

إن عقد الإيجار لسكن الخبراء لا يقتضي لتفريق بين الخبير الأجنبي والخبير الوطني،ولذا فغن سكن الثاني لا يؤلف مخالفة لشروط العقد وطغيانا عليه. وإن الإساءة في استعمال المأجور تكون مادية أو معنوية، وينبغي أن تلحق ضررا بالمأجور والمؤجر. وإن علة ترك المأجور تتحقق بعدم حاجة المستأجر إليه وبالتمسك به إضرارا وتعسفا.

القضية 224 أساس لعام 1992

قرار 134 لعام 1992

تاريخ 13/2/1992

المبدأ: عقار ـ استملاك ـ ريع مجاني لمرة واحدة ـ قانون الاستملاك (20) لسنة 1938 

1 ـ لا يعتمد بالاجتهادات الصادرة قبل المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 المتعلق بالاستملاك.

2 ـ المرسوم المذكور تطبق أحكامه على العقارات المستملكة قبل صدوره ما لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية. وكذلك تطبق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة عند صدوره، ولذا فالاختصاص ينعقد للجان الاستملاكية.

3 ـ المادة 31 من القانون المذكور أجازت للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجانا لمرة واحدة ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة.

1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دوّن فيه ولا يؤخذ بأي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة ويمكن أن تكون بينة شخصية. وم تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له أصل في الدعوى.

3 ـ لا يلزم القاضي بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً,ـ4    لا يتحقق البطلان إذا كان الغاية من الإجراء قد تحققت.

(قرار رقم 310 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 2615 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

عدم التيقن والتثبت من أن المقطورة التابعة للجرار مشمولة بعقد التأمين موجب لنقض الحكم.

(قرار رقم 387 تاريخ 9/3/1992 أساس رقم 325 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

1 ـ تحديد نسبة المسؤولية وتقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس دون معقب طالما أنها بينت عناصر الضرر والأسس في تحديد المسؤولية.

2 ـ الدفع لأول مرة لدى النقض بوجود مهربات في المركبة (خلافاً لعقد التأمين) غير جدير بالقبول.

(قرار رقم 397 تاريخ 9/3/1992 أساس رقم 1725 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

1 ـ إن ترك أحد أفراد أسرة المستأجر المتوفى للمأجور لا يوجب الإخلاء.

2 ـ إن عقد الإيجار لا يتجزأ فلا يجوز تسليم قسم من العقار المؤجر.

(قرار رقم 164 تاريخ 27/5/1992 أساس رقم 177 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

1 ـ في الإخلاء لعلة التملك، أوجب القانون والاجتهاد أن تكون الملكية ثابتة بقيود السجل العقاري. وان ادعاء الملكية المجرد، أو محاولة الإثبات بالشهادة، غير جائز قانوناً ولا يوجب الإخلاء لعلة التملك.

2 ـ الاتفاق على الاخلاء غير ملزم إذا أجاز العقد لأحد الطرفين عدم التنفيذ، فهو التزام تخييري.

(قرار رقم 167 تاريخ 27/5/1992 أساس رقم 565 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

ـ إن البطلان يلحق بالنزول عن الحق في التمديد القانوني إذا حدث هذا هذا النزول أثناء مدة الإيجار الأصلية وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون.

ـ إن البطلان يلحق بعقد الصلح إذا كان المقصود به الاحتيال على الأحكام الإيجارية الاستثنائية، لأنها متعلقة بالنظام العام.

(قرار رقم 207 تاريخ 24/6/1992 أساس رقم 652 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كاملاً انفسخ عقد الإيجار (م 253 ق.م).

(قرار رقم 215 تاريخ 29/6/1992 أساس رقم 777 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

ـ حق التمديد القانوني لعقد الإيجار ينتقل إلى ورثة المستأجر القاطنين معه حين الوفاة.

ـ تملك المستأجر لشقة صالحة لسكناه موجب للتخلية.

(قرار رقم 247 تاريخ 19/8/1992 أساس رقم 84 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

الصلح عقد يحشم نزاعاً قائماً أو محتملاً، على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام.

(قرار رقم 248 تاريخ 19/8/1992 أساس رقم 765 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

1 ـ يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته وتاريخها والمرجع الذي وثقها.

2 ـ الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجرموقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعن سواء من حيث الإشغال أو الحيازة، وأن تنصرف إرداته إلى فسخ وإقالة العقد.

(قرار رقم 252 تاريخ 26/8/1992 أساس رقم 681 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

1 ـ إن وجود علب ومواد في المأجور وعدم فتح المأجور لكل راغب، واستمرار المستأجر في سكنه، لا يشكل طغياناً على عقد الإيجار ولا يعتبر قلباً له من مسكن إلى متجر.

2 ـ إن إيداع الأجرة المستحقة قبل المطالبة بها وتبليغها أصولاً يقوم مقام الوفاء.

(قرار رقم 255 تاريخ 26/8/92 أساس رقم 254 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

إن عقد المصالحة العادي هو من الأدلة الخطية ولا يدخل في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ. والاعتراض عليه يقتضي إحالة طالب التنفيذ إلى محكمة الموضوع.

(قرار رقم 3 تاريخ 13/1/1992 أساس رقم 309 لعام 1992 مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)


